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 Ericsson 3PP Hardware Supportلتلزيم  طلب عروض أسعار

 مُلخّص عن الصفقة

 MIC1 إسم الجهة الشارية

 MIC1 Headquarter – Parallel Towers Block A- Dekwaneh عنوان الجهة الشارية

 26-650 التسجيل وتاريخ رقم 

  Ericsson 3PP Hardware Support عنوان الصفقة

  Ericsson 3PP Hardware Support موضوع الصفقة 

 طلب عروض أسعار  طريقة التلزيم

  خدمات  نوع التلزيم 

 months as of offers submission date 6 1مدة صلاحية العرض 

 USD 1,000 2ضمان العرض

 months as of the deadline date for offers’ submission 6 3مدة صلاحية ضمان العرض

 of the contract value %10 4ضمان حسن التنفيذ

  )خاص بالمزايدة العمومية( سعر الإفتتاح 

 العرض التقني والمالي الأفضل الإرساء

  مكان استلام دفتر الشروط 

 MIC1 Headquarter – Parallel Towers Block A- Dekwaneh مكان تقديم العروض 

 MIC1 Headquarter – Parallel Towers Block A- Dekwaneh مكان تقييم العروض 

 Immediately after contract awarding مدة التنفيذ 

 USD عملة العقد

  5دفع قيمة العقد

 

  

 
 من ق.ش.ع  22م.  1
 من ق.ش.ع  34م.  2
 من ق.ش.ع  34م.  3
 من ق.ش.ع  35م.  4
 من ق.ش.ع  37م.  5
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 القسم الأول 

 وارساء التلزيم  العروض تقديمأحكام خاصة ب

 

 

 موضوعها وتحديد الصفقة  :1 المادة

طلب عروض أسعار لتلزيم  بطريقة الظرف المختوم  وفقًا لأحكام قانون الشراء العام و (  MIC1تجُري ) -1

Ericsson 3PP Hardware Support  التي تعُتبر كلها جزأً لا يتجزأ  ومرفقاته    وفق دفتر الشروط هذا

 منه. 

 قانون الشراء العام تطبق أحكام قانون الشراء العام. أحكام بين أحكام دفتر الشروط هذا وعند التعارض  -2

 .هيئة الشراء العام لدىعلى المنصة الالكترونية المركزية كما ينُشر   -3

 يطُبق على دفتر الشروط هذا أحكام قانون الشراء العام والأنظمة الأخرى المرعية الإجراء. -4

 

 العارضون المسموح لهم الإشتراك بهذه الصفقة  :2 المادة

The bidder must be certified and classified as Gold partner or above for international 

hardware manufacturing companies in relation to the hardware listed in Annex1    
  

 والإرساء طريقة التلزيم  :3 المادة

 .  طلب عروض أسعاريجري التلزيم بطريقة  .1

  للصفقة   الأفضل  العرض يسند التلزيم مؤقتاً الى العارض المقبول شكلًً من الناحية الإدارية والفنية والذي قدم   .2

 وفقاً للمعايير التقييم الفنية والمالية المحددة في وثائق التلزيم 

 

 شروط مشاركة العارضين :4 المادة

ويصرح عنها وفق المستندات المطلوبة في الفقرة )أولًا:  يجب أن تتوافر في العارضين الشروط التالية،   -1

 :( من هذه المادة( الوثائق والمستندات الإدارية1الغلًف رقم )

 ألاا يكون قد ثبَتُتَ مخالفتهم للأخلًق المهنية المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة، إن وُجدت؛  -أ

 الأهلية القانونية لإبرام عقد الشراء؛  -ب 

 الايفاء بالالتزامات الضريبية واشتراكات الضمان الاجتماعي؛  -ج

ألا يكون قد صَدرََت بحقهم أو بحق مديريهم أو مستخدميهم المعنيين بعملية الشراء أحكام نهائية ولو   -د 

غير مبرمة تدُينهم بارتكاب أيا جرم يتعلاق بسلوكهم المهني، أو بتقديم بيانات كاذبة أو ملفاقة بشأن  

وألاا تكون أهلياتهم قد أسُقِطَت    أهلياتهم لإبرام عقد الشراء أو بإفساد مشروع شراء عام أو عملية تلزيم،

الإقصاء عن   يكونوا في وَضع  وألا  إدارية،  أو حرمان  إيقاف  إجراءات  بمقتضى  آخر  نحوٍ  على 

 الاشتراك في الشراء العام؛

 ألا يكونوا قيد التصفية أو صَدرََت بحقهم أحكام إفلًس؛ -ه

 ألا يكونوا قد حُكِموا بجرائم اعتياد الربى وتبييض الأموال بموجب حُكم نهائي وإن غير مُبرم؛   - و

ألا يكونوا مشاركين في السلطة التقريرية لسلطة التعاقد وألا يكون لديهم مع أيا من أعضاء السلطة   -ز

 التقريرية مصالح مادية أو تضارب مصالح؛  

غير ذلك من الشروط التي تفَرِضها سلطة التعاقد في دفتر الشروط الخاص بمشروع الشراء والتي  -ح

 تتناسب مع الاعمال المطلوبة.
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للشركات  -ط بالنسبة  الاسرائيلي  العدو  مقاطعة  قانون  احكام  انطباق  تثبت  الاقتصاد  وزارة  من  افادة 

 ( ٢٠٢٣/ ٤/ ١٩تاريخ   ٣٠٩)نبذة مضافة بالقانون رقم الاجنبية 

 ( ٢٠٢٣/ ٤/ ١٩تاريخ   ٣٠٩)نبذة مضافة بالقانون رقم  التصريح عن اصحاب الحق الاقتصادي  - ي

 .تطريسدون أي شطب أو حك أو يقدم العرض بصورة واضحة وجلياة جداً من  -2

يصرح العارض في عرضه أنه اطلع على دفتر الشروط الخاص هذا والمستندات المتممة له وأخذ نسخة  -3

عنه؛ وأنه يقبل الشروط المبينة فيه ويتعهد التقياد بها وتنفيذها جميعها من دون أي نوع من أنواع التحفظ  

لية بقيمة خمسين ألف  أو الاستدراك وأنه يقدم عرضه على هذا الأساس ويلصق علـى التصريح طوابع ما

 .)ليرة لبنانية تغطي المستندات كافـة )صورة التصريح مرفقة بهذا الدفتر

 يرفض كل عرض يشتمل على أي تحفاظ أو استدراك. -4

يحداد العارض في عرضه عنواناً واضحًا له ومكانًا لإقامته لكي يتم إبلًغه ما يجب إبلًغه إيااه بالسرعة   -5

 الممكنة.

 

: الغلاف رقم )  (  USBاو   CDعلى (( الوثائق والمستندات الإدارية1أولًا

 الشروط العامة الموحدة: -أ

بقيمة  -1 طوابع  مع  العارض  من  وممهورًا  موقاعًا  المرفق  النموذج  وفق  )التصريح(  التعهد   كتاب 

 .ل.ل. ويتضمن التعهد، تأكيد العارض لالتزامه بالسعر وبصلًحية العرض 1,000,000

ض بالتوقيع عن العارض ونموذج توقيعه.  -2  إذاعة تجارية يبُيَّن فيها صاحب الحق المفوا

التفويض القانوني اذا وقع العرض شخص غير الشخص الذي يملك حق التوقيع عن العارض بحسب   -3

 لعدل.االإذاعة التجارية، مصداق لدى الكاتب 

"من يمثله قانونًا" لا يتعدى تاريخه الثلًثة أشهر من تاريخ جلسة فض   أوسجل عدلي للمفوض بالتوقيع   -4

 العروض.

 عقد الشراكة مصدق لدى الكاتب العدل في حال توجبه. -5

لها، أو شهادة عدم  -6 شهادة تسجيل العارض لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة إذا كان خاضعاً 

التسجيل اذا لم يكن خاضعًا، وفي هذه الحالة يلتزم العارض بسعره وان أصبح مسجلًً في الضريبة على 

 القيمة المضافة خلًل فترة التنفيذ.

 مديرية الواردات.  –شهادة تسجيل العارض لدى  وزارة المالية  -7

 لتزامات الضريبية المتوجبة عليه. بالإ إيفاء العارض  إفادة صادرة عن وزارة المالية تثبت  -8

براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي "شاملة أو صالحة للإشتراك في الصفقات العمومية"   -9

تفيد بأن العارض سدد جميع اشتراكاته )يجب أن يكون العارض   صالحة بتاريخ جلسة فض العروض،

الصندوق   يذُكر عليها عبارة "مؤسسة غير  الوطني للضمان الإجتماعي  مسجلًً في  إفادة  وترفض كل 

 مسجلة"(. 

في  -10 التسجيل  نطاقها بحسب شهادة  للعارض ضمن  الرئيسي  المركز  يقع  التي  البلدية  إفادة صادرة عن 

 السجل التجاري، تفيد أنه سدد كامل الرسوم البلدية المتوجبة عليه. 

إفادة شاملة صادرة عن السجل التجاري تبيان المؤسسين والأعضاء والمساهمين أو الشركاء، المفوضين   -11

 بالتوقيع، المدير، رأس المال، نشاط العارض والوقوعات الجارية.

 تثُبت ان العارض ليس في حالة إفلًس. المختص  المرجعافادة صادرة عن  -12

 المختص تثُبت ان العارض ليس في حالة تصفية قضائية. المرجعافادة صادرة عن  -13

الصادر عن وزارة    18تصريح من العارض يبيان فيه صاحب/أصحاب الحق الاقتصادي وفقاً للنموذج م  -14

المالية )كل شخص طبيعي يملك او يسيطر فعلياً في المحصلة النهائية على النشاط الذي يمارسه العارض،  

 بصورة مباشرة او غير مباشرة، سواء كان هذا العارض شخص طبيعي او معنوي(. 

 نسخ عن بطاقات التعريف )هوية / جواز سفر( لصاحب )أصحاب( الحق الاقتصادي. -15
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نسخ عن بطاقات التعريف )هوية / جواز سفر( لكل شخص يمثل العارض )من ينوب عن العارض في  -16

التعاق سلطة  مع  ض د:  علًقته  المفوا أو  المعنوي  الشخص  ممثل  قانوني،   وكيل 

 بالتوقيع عنه...(.

 موقعًا وفقًا للأصول من قبل العارض )مرفق ربطًا( مستند تصريح النزاهة  -17

 

  ط الخاصة بموضوع الصفقة الشرو -ب

 الملحق  فيالمؤهلات المالية  -1

 

 )الملحق في)المؤهلات الفنية/التقنية/المهنية  -2

3-  

 . مماثلة من حيث الحجم والنوع شهادة حسن تنفيذ وإنجاز لمشاريع -1

 العرض الفني وفقًا للمواصفات المطلوبة في الملحق -2

 

 .(، حتى وإن كانت البنود مقدمة مجاناا أو دون أي تكلفة1لً يجوز ذكر أي أسعار في المغلف رقم ) 

 

 .أشهر من تاريخ جلسة فض العروض    6لمدة  عرض يحُدَّد تاريخ صلاحية كل

 

 ( بيان الأسعار2: الغلاف رقم )ثانياا

بيانً  العارض  وموقا   صنفلكل    -  الأسعارب  ايقُدم  حدة  أساس على  على  بالتلزيم  )خاص  العارض  قبل  من  ع 

السعر الافرادي  ( 1للملحق رقم )وفقًا    - المجموعات( بالأرقام   )بالدولار الأميركي(والإجمالي    ويتضمن  مدوناً 

 ع تجاهـها.  والأحرف دون حك أو شطب او تطــريس أو زيــادة كلمات غير موقا 

يشمل السعر الضرائب والرسوم والمصاريف مهمـا كان نوعهـــا، وفي حال خضوع الملتزم للضريبة على قيمة  

بما فيه الضريبة على القيمة المضافة.   )للصفقة(  الإجماليالضريبة المضافة عليه أن يقدم سعره مفصلًً مع السعر  

في حال الإختلًف بين الأرقام والأحرف يؤخذ بالسعر الإفرادي المُدون بالأحرف، ويرفض السعر غير المدون 

 بالأحرف الكاملـة والأرقام معاً.

 

 من قانون الشراء العام(  21)المادة  لبات الًستيضاحط :5 المادة

خطاي حول   استيضاح  طلب  تقديم  للعارض  الشروطيحقا  مهلةٍ    دفتر  قبل  خلًل  تقديم   3تنتهي  تاريخ  من   أيام 

من الموعد النهائي لتقديم العروض. ويرُسَل   ينم والإجابة خلًل مهلة تنتهي قبل ي  (الجهة الشارية)العروض. على  

دت هم الجهة الإيضاح خطيااً، في الوقت عينه، من دون تحديد هوياة مُصدِر الطلب، إلى جميع العارضين الذين زوا

من قانون الشراء العام في حال ارتأت الإدارة اجراء تعديلًت    21الشارية بملفات التلزيم، وتطبق أحكام المادة  

على دفتر الشروط لأي سبب كان أو بمبادرة منها أم نتيجة لطلب استضياح مقدم من احد العارضين، وفي كل ما 

، عند الاقتضاء، تحديد موعد معيَّن للعارضين (للجهة الشارية)يمُكن ، كما يتعلق بعقد الإجتماعات مع العارضين

 المحتملين لمعاينة الموقع. 

 

 من قانون الشراء العام(  22)المادة  مدة صلاحية العرض :6 المادة

 من التاريخ النهائي لتقديم العروض.   أشهر 6 يحُدد دفتر الشروط هذا مدة صلاحية العرض .1
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يمكن للجهة الشارية أن تطلب من العارضين، قبل انقضاء فترة صلًحية عروضهم، أن يمدادوا تلك الفترة لمدة  .2

 إضافية محدادة. ويمُكن للعارض رفض ذلك الطلب. 

 

 تقديم العروض   :7 المادة

يوضع العرض ضمن غلًفَين مختومَين يتضمن الأول الوثائق والمستندات المطلوبة في البند )أولًا( من المادة   .1

الثاني  الرابعة ويتضمن  )  أعلًه،  الأسعار  2الغلًف رقم  بيان  المادة  (  )ثانيًا( من  البند  في  كما هو مطلوب 

 : أعلًه، ويذكر على ظاهر كل غلًف  الرابعة

 الغلًف رقم ) ( −

 اسم العارض وختمه.    −

 محتوياته   −

 موضوع الصفقة   −

 جلسة التلزيم.  تاريخ −

ضمن غلًف ثالث موحد عند تقديم العرض ( من هذه المادة  1المنصوص عنهما في الفقرة ) يوضع الغلًفان   .2

باسم ) ومعنون  على ظاهره سوى موضوع  Alfa – Technology Procurementمختوم  يذكر  ولا   )

الصفقة والتاريخ المحدد لإجرائها ليكون بالأرقام على الشكل التالي: اليوم / الشهر / السنة / الساعة، وذلك  

دون أية عبارة فارقة أو إشارة مميزة كإسم العارض أو صفته أو عنوانه، وذلك تحت طائلة رفض العرض،  

بواسطة الحاسوب على ستيكرز بيضاء اللون تلصق عليه عند تقديمه إلى   الغلًف الموحد وتكون الكتابة على  

(MIC1.) 

 ALFA MIC1 Dekwanehبواسطة البريد العام أو الخاص المغفل أو باليد مباشرة إلى )   ترسل العروض  .3

- Reception at Parallel Towers Bloc A .) 

)يكون موعد جلسة  .وفق ما ينص عليه الإعلًن المتعلق بهذه الصفقة  لتقديم العروض الموعد النهائي    حدد يُ  .4

 . انتهاء مهلة استقبال العروض( عند التلزيم فورًا  

د الجهةُ الشارية العارِض بإيصال يبُيَّن فيه رقمٌ تسلسليٌّ بالإضافة إلى تاريخ تسَلُّم العرض بالساعة واليوم   .5 ِ تزُوا

 والشهر والسنة. 

يته، وتكفل عدم الاطلًع على محتواه إلا بعد فتحه وفقاً   .6 تحُافظِ الجهة الشارية على أمن العرض وسلًمته وسرا

 للأصول.

لا يفُتحَ أيُّ عرض تتسلامه الجهة الشارية بعد الموعد النهائي لتقديم العروض، بل يعُاد مختوماً إلى العارض  .7

 الذي قدامه. 

 لا يحقا للعارض أن يقدام أكثر من عرض واحد تحت طائلة رفض كل عروضه.   .8

 

 العروض وتقييم فتح  :8 المادة

حيث تتولى حصرًا دراسة   من قانون الشراء العام  100في المادة    عنهاتفَتحَ العروض لجنة التلزيم المنصوص   .1

، وذلك في جلسة علنية تعقد فور انتهاء  ملف التلزيم وفتح وتقييم العروض وبالتالي تحديد العرض الأنسب 

 مهلة تقديم العروض.

على رئيس اللجنة وعلى كلاٍ من أعضائها أن يتنحاى عن مهامه في اللجنة الـمذكورة في حال وقع بأيا وضع   .2

 من أوضاع تضارب الـمصالح أو توقَّع الوقوع فيه، وذلك فور معرفته بهذا التضارب. 
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يمكن للجنة التلزيم الاستعانة بخبراء من خارج أو داخل الإدارة للـمساعدة على التقييم الفني والـمالي عند  .3

الإقتضاء، وذلك بقرار من الـمرجع الصالح لدى الجهة الشارية. يخضع اختيار الخبراء من خارج الإدارة إلى 

 أحكام قانون الشراء العام. 

روا بإسم اللجنة أو أن يشاركوا في مداولاتها أو   .4 يلتزم الخبراء السرية والحياد في عملهم ولا يحق لهم أن يقراِ

ب على الخبراء   أن يفصحوا عنها علًنية، ويمكن دعوتهم للًستماع والشرح من قبل الجهات الـمعنياة. كما يتوجا

 يم. تقديم تقرير خطي للجنة يضَُما إلزامياً إلى محضر التلز

ن أيا عضو مخالف   .5 ِ بأغلبية أعضائها ويدُوا القرارات  اللجنة، تؤخذ  بين أعضاء  التباين في الآراء  في حال 

 أسباب مخالفته.

ضين وفقاً للأصول، كما يحَقا للمراقب   التلزيميحقا لجميع العارضين المشاركين في عملية   .6 أو لممثاليهم المفوا

 المندوب من قبل هيئة الشراء العام حضور جلسة فتح العروض. 

 :التاليةتفُتحَ العروض بحسب الآلية  .7

د لكل عارض  -1 على حدة واعلًن اسمه ضمن المشاركين في الصفقة،    يتم فض الغلًف الخارجي الموحا

 والمسلامة للعارضين. وذلك وفق ترتيب الأرقام التسلسلية المُسجلة على الغلًفات الخارجية 

( وفرز  اعلًه  الرابعة( )الوثائق والمستندات الإدارية المنصوص عنها في المادة  1يتم فض الغلًف رقم ) -2

والمؤهلين  لتحديد وإعلًن أسماء العارضين المقبولين شكلًً  المستندات المطلوبة والتدقيق فيها تمهيداً 

 ان مقارنة الأسعار.للًشتراك في بي

للعارضين المقبولين شكلًً كلٌ على حدة واجراء العمليات   بيان الأسعار(  - 2الغلًف رقم ) يجري فض   -3

لكل عارض بما فيه الضريبة على القيمة المضافة في حال    السعر الإجمالي الحسابية اللًزمة، وتدوين  

 كان العارض خاضعًا لها، تمهيداً لإجراء مقارنة واعلًن اسم الملتزم المؤقت.

ح   -4 أيَّ أخطاء حسابية محضة تكتشفها أثناء فحصها العروض المقدَّمة وفقاً لأحكام دفتر   لجنة التلزيمتصُحاِ

 الشروط، وتبلاِغ التصحيحات إلى العارض المعني بشكل فوري. 

ِ مرحلة من مراحل إجراءات التلزيم، أن تطلب خطياً من العارض إيضاحات بشأن  للجنة التلزيميمكن   .8 ، في أيا

العروض   أو فحص  المؤهالًت  من  التأكُّد  في  لمساعدتها  بشأن عروضه،  أو  بمؤهلًته  المتعلاِقة  المعلومات 

 المقدَّمة وتقييمها.

لائحة   .9 توضع  كما  التلزيم،  لجنة  وأعضاء  رئيس  عليه  يوقاِع  في محضر  العروض خطياً  فتح  وقائع  ل  تسُجَّ

بالحضور يوقاِع عليها المشاركون من ممثالي الجهة الشارية وهيئة الشراء العام، والعارضين وممثليهم على  

علاِقة بوقائع الجلسة في سجلا إجراءات  أن يشكال ذلك إثباتاً على حضورهم. تدُرَج كل المعلومات والوثائق المت

 . الشراء العام من قانون 9الشراء المنصوص عليه في المادة 

تغيير جوهري في المعلومات المتعلاِقة بالمؤهلًت أو بالعرض  .10  ِ لا يمكن طلب إجراء أو السماح بإجراء أيا

المقدَّم، بما في ذلك التغييرات الرامية إلى جعل مَن ليس مؤهَّلًً من العارضين مؤهَّلًً أو جعل عرض غير 

 مستوفٍ للمتطلبات مستوفياً لها.

ِ مفاوضات بين الجهة الشارية .11 والعارِض بخصوص المعلومات المتعلاقة   أو لجنة التلزيم  لا يمكن إجراءُ أيا

ِ تغيير في ا لسعر إثر طلب استيضاح من أي  بالمؤهلًت أو بخصوص العروض المقدَّمة، ولا يجوز إجراء أيا

 عارض. 

من قانون   9تدُرَج جميع المراسلًت التي تجري بموجب هذه المادة في سجل إجراءات الشراء بحسب المادة  .12

 الشراء العام.
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في حال كانت المعلومات أو المستندات المقدَّمة في العرض ناقصة أو خاطئة أو في حال غياب وثيقة معيَّنة،  .13

الطلب خطاياً من العارض المعني توضيحات حول عرضه، أو طلب تقديم أو استكمال    للجنة التلزيم يجَوز  

المعلومات أو الوثائق ذات الصلة خلًل فترة زمنية محدَّدة، شرط أن تكون كافة المراسلًت خطية واحترام  

، ومع مراعاة  مبادىء الشفافية والمساواة في المعاملة بين العارضين في طلبات التوضيح أو الاستكمال الخطية

 .من قانون الشراء العام 21من البند الثاني من المادة  3أحكام الفقرة  

 

 استبعاد العارض  :9 المادة

اء ميزة تنافسية غير منصفة  تستبعد الجهةُ الشارية العارض من إجراءات التلزيم بسبب عرضه منافع أو من جرا

 .ة الثامنة من قانون الشراء العامأو بسبب تضارب المصالح وذلك في احدى الحالتين المنصوص عنهما في الماد 

 من قانون الشراء العام(  56)المادة  حظر المفاوضات مع العارضين :10 المادة

 وأيا من العارضين بشأن العرض الذي قدَّمَه ذلك العارض. أو لجنة التلزيم  تحُظَّر المفاوضات بين الجهة الشارية  

 

 من قانون الشراء العام(  16)المادة  الأنظمة التفضيلية :11 المادة

//  10خلًفاً لأي نص آخر، يمكن إعطاء العروض المتضمنة سلعاً أو خدمات ذات منشأ وطني أفضلية بنسبة // 

نات العرض ذات المنشأ الوطني.    عشرة بالمئة عن العروض المقدامة لسلع أو خدمات أجنبية. تعُطى الأفضلية لمكوا

 

 رفع السرية المصرفية:  :12 المادة

يعُتبر العارض فور تقديمه العرض مُلتزمًا برفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل  

الصادر عن مجلس    2020/ 12/5تاريخ    17إليه أي مبلغ من المال العام المتعلق بهذا التلزيم، سنداً للقرار رقم  

 .الوزراء

 

 إلغاء الشراء و/أو أيّ من اجراءاته:  :13 المادة

ِ وقت قبل إبلًغ الـملتزم الـمؤقت إبرام العقد،   يمكن للجهة الشارية أن تلُغي الشراء و/ أو أيا من إجراءاته في أيا

 من قانون الشراء العام. 25في الحالات التي نصات عليها المادة وذلك 

 

ا  :14 المادة  قواعد بشأن العروض المنخفضة الأسعار انخفاضاا غير عاديا

نة لذلك العرض  ِ رَت أنَّ السعر، مُقترناً بسائر العناصر المكوا يجوز للجهة الشارية أن ترفض أيَّ عرض إذا قرَّ

التقديرية إلى موضوع الشراء وقيمته  المادة    المقدَّم، مُنخفض انخفاضاً غير عاديا قياساً  من   27وتطُبق أحكام 

 قانون الشراء العام في هذا الشأن. 

 

 العرض الفائز )أو التلزيم الـمؤقت( وبدء تنفيذ العقد: قبولقواعد  :15 المادة

 من قانون الشراء العام.  24( من المادة 1الفقرة )م وفقًا لأحكا تقَبل الجهةُ الشارية العرَض الـمقدَّم الفائز  .1

بعد التأكُّد من العرض الفائز تبُلغ الجهة الشارية العارض الذي قدَّم ذلك العرض، كما تنشر بالتزامن قرارها   .2

بشأن قبول العرض الفائز )التلزيم الـمؤقت( والذي يدخل حياز التنفيذ عند انتهاء فترة التجميد البالغة عشرة 

، الـمعلومات التالية: أيام عمل تبدأ من تاريخ النشر، الذي يجب أن يتضمَّن ع  لى الأقلا

 إسم وعنوان العارض الذي قدَّم العرض الفائز )الـملتزم الـمؤقت(؛ -أ
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قيمة العرض، ويمكن إضافة ملخص لسائر خصائص العرض الفائز ومزاياه النسبية إذا كان العرض   -ب 

 الفائز قد تما تأكيده على أساس السعر ومعايير أخرى؛ 

 مدةَ فترة التجميد بحسب هذه الفقرة. -ج

فور انقضاء فترة التجميد، تقوم الجهة الشارية بإبلًغ الـملتزم الـمؤقت بوجوب توقيع العقد خلًل مهلة لا   .3

 // خمسة عشر يوماً. 15تتعداى // 

// خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع العقد 15يوقاِع الـمرجع الصالح لدى الجهة الشارية العقد خلًل مهلة // .4

// ثلًثين يوماً في حالات معيَّنة تحدَّد من قبل  30من قِبلَ الـملتزم الـمؤقات. يمكن أنَ تمُدَّد هذه الـمهلة إلى // 

 الـمرجع الصالح. 

 يبدأ نفاذ العقد عندما يوقاعِ الـملتزم الـمؤقات والـمرجع الصالح لدى سلطة التعاقد عليه. .5

لا تتَّخذ سلطة التعاقد ولا الـملتزم الـمؤقات أيَّ إجراءٍ يتعارض مع بدء نفاذ العقد أو مع تنفيذ الشراء خلًل   .6

 الفترة الزمنياة الواقعة ما بين تبليغ العارض الـمعني بالتلزيم الـمؤقت وتاريخ بدء نفاذ العقد. 
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 القسم الثاني

 أحكام خاصة بالعقد وتنفيذ الإلتزام

 

 دفع الطوابع والرسوم  :16 المادة

ان كافة الطوابع والرســـوم التي تتوجب وفقًا للأنظمة والقوانين المرعية الإجراء الناتجة عن هذا الإلتزام هي  -

 على عاتق الملتزم بما فيها قيمة الضريبة على القيمة المضافة.

ــداد  - / بالألف خلًل خمســة أيام عمل من تاريخ ابلًغ الملتزم تصــديق  4رســم الطابع المالي البالغ /الملتزم    يسُ

 / بالألف عند تسديد قيمة العقد.4الصفقة، و/

 

 ( من قانون الشراء العام 29المادة )  قيمة العقد وشروط تعديلها :17 المادة

تكون البدلات الـمتَّفق عليها في العقد ثابتة ولا تقَبل التعديل والـمراجعة إلا عند إجازة ذلك أثناء تنفيذه ضمن  .1

من قانون    29التي نصات عليها المادة  ضوابط محدَّدة وفقاً لشروط التعديل والـمراجعة في الحالات الاستثنائية  

 الشراء العام.

 عند تعديل قيمة العقد. الشراء العام من قانون 26ترُاعى شروط الإعلًن الـمنصوص عليها في الـمادة  .2

 

 (من قانون الشراء العام   32ة لمادا)تنفيذ العقد والًستلام  :18 المادة

م تقريرها خلًل مدة   101لجنة الاستلًم المنصوص عليها في المادة    اللوازم  تسَتلَِم .1 من قانون الشراء العام وتقُداِ

 زمنية أقصاها ثلًثين يوماً تبَدأ من تاريخ تقديم طلب الاستلًم من قِبلَ الملتزم. 

 تسَتلَِم الخدمات الاستشارية الجهة المُشرِفة على تنفيذ العقد، في حال وجودها.  .2

ذلك خطاياً  .3 أسباب  تبرير  اللجنة  على  يوماً،  الثلًثين  تتجاوز  مدة  المشروع وحجمه  طبيعة  تطَلَّبَت  حال  في 

ووضع اقتراحاتها بهذا الشأن، على ألاا تتجاوز المهلة في جميع الأحوال الستين يوماً تبَدأ من تاريخ تقديم طلب 

 الاستلًم من قِبلَ الملتزم.  

 مرحلة واحدة.يجَري الاستلًم على  .4

 من قانون الشراء العام. 101لمادة لأحكام اجري الاستلًم وفقاً  يَ  .5

 

 من قانون الشراء العام( 30)المادة  التعاقد الثانوي :19 المادة

يجب على الملتزِم الأساسي أن يتولاى بنفسه تنفيذ العقد ويبقى مسؤولاً تجاه سلطة التعاقد عن تنفيذ جميع بنوده   .1

 وشروطه، ويمُنع عليه تلزيم كامل موجباته التعاقدية لغيره.

 

 من قانون الشراء العام(  31الإشراف على التنفيذ والكشوفات )تطُبقّ أحكام المادة  :20 المادة

 أولًا: الإشراف: 

في عقود الأشغال، وفي العقود الأخرى التي تستدعي ذلك كعقود الخدمات والتصنيع لـمصلحة سلطة التعاقد،  .1

وتحقيقه   العمل  استمرارية  يضَمَن  الذي  بالشكل  الـمطلوبة  الأعمال  تنفيذ  مع  الـمُتلًزم  الإشراف  يطُبَّق 

ة قبل حلول موعد الاستلًم   الـمؤقت.الـمواصفات الـمطلوبة والنتائج الـمرجوا

يتولاى الإشراف مَن تكُلاِفه سلطة التعاقد بذلك من ذوي الاختصاص والخبرة والقدرة على متابعة العمل، من   .2

داخل سلطة التعاقد، أو خارجها عند الاقتضاء، وعندها يجَري التعاقد مع الـمُشرِف وِفق أحكام قانون الشراء 

 العام.
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توُضع بنتيجة الإشراف تقارير دورية عن سير العمل ووَصف التنفيذ، وعلى الـمُشرف إبلًغ سلطة التعاقد   .3

ف غير مُنطبق على الأصول ينفَّذ في مواقع العمل.  بكلا مخالفة أو تصرُّ

ن صحة واستمرارية العمل، كما يدقاقِ في الكشوفات ويحَضر   .4 يحَضر الـمُشرف إلى مواقع العمل بصورة تؤماِ

عملية تسليم مواقع العمل والاستلًم الـمؤقت والنهائي، ويبُدي رأيه باقتراحات الـمُلتزم وبالتعديلًت الـمطلوبة  

لتنفيذ العمل   الـملًئم  مة، ويَقترح  الـملزَّ التعاقد  على الأعمال  بذلك إلى سلطة  تقريراً  بطريقة أنسَب، ويرَفع 

 لتأخذ القرار الـمناسب.

ل من يتولاى الإشراف على الأعمال مسؤوليةً شخصيةً عن أيا تقصير في الـموجبات الـملقاة على عاتقه   .5 يتحما

ض للعقوبات الـمنصوص عليها في الفصل الثامن من قانون الشراء العام.   بموجب هذه الـمادة ويتَعَرَّ

 الحوادث والمسؤوليات :21 المادة

ــيب الغير والعاملين تحت إمرته   - ــؤولية الكاملة عن كافة المخاطر والحوادا التي قد تص يتحمل الملتزم المس

طيلة فترة تنفيذ الأعمال، كما يعتبر مسـؤولاً عن كافة الأضـرار التي تلحق بمنشـات الإدارة من جراء وأثناء  

 تنفيذ الأعمال وعليه إتخاذ كافة التدابير لمنع حدوثها.

 على الملتزم تصليح كل عطل وضرر يلحق بمنشات الإدارة ينتج عن الأعمال التي يقوم بها.  -

 .وفي حال المخالفة تقوم الإدارة بإتخاذ الإجراءات اللًزمة وعلى نفقته -

 

 من قانون الشراء العام( 37)المادة  6دفع قيمة العقد :22 المادة

بالليرة  قيمته  على أن تسُداد  الدولار الأميركي،  هي  العملة المعتمدة  وتكون     ،على الشكل التاليتدفع قيمة العقد   .1

  :)في تاريخ الدفع سعر السوقل)اللبنانية وفقًا 

Bi-yealry basis, 45 days from invoice receipt 

 

د شروط العقد طريقة الدفع بحسب مراحل التنفيذ أو بحسب الـمُنجزات، على أن تتناسب الدفعات مع  -أ تحُداِ

الـمُنجزات، وعلى ألا تتجاوز تسعة أعشار الـمبلغ الـمستحق، ويبقى العشر موقوفاً في الخزينة إلى أن يتما 

 الاستلًم النهائي.

د مدة لضمان اللوازم أو الأشغال أو الخدمات.  -ب  ترُدا هذه التوقيفات عند الاستلًم النهائي إذا كان العقد لا يحداِ

ويمكن لسلطة التعاقد أن تكفا عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما تغطي الضمانات الـمُعطاة مخاطر ما  

 عشرية بضمانة موازية. تبقاى من تنفيذ العقد. كما يحقا لها استبدال التوقيفات ال
عند تسديد الدفعات وفقاً لأحكام هذه الفقرة يجب الأخذ بالاعتبار حسم الـمبالغ الضرورية لتسديد الدفعات  -ج

 ادناه.  3على الحساب الـمشار إليها في الفقرة 
 

 

 من قانون الشراء العام(  38الغرامـات )المادة  :23 المادة

ب على الملتزم التقيُّد بالمهل المحدَّدة في العقد تحت طائلة دفع الغرامات المحدَّدة فيه.  يتوجا

د مخالفته أحكام العقد دون حاجة لإثبات الضرر.  تفُرض الغرامات بشكلٍ حكمي على الملتزم بمُجرا

 
 من ق.ش.ع  37م.  6
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، على أن لا تزيد هذه الغرامات عن لكل حادا تأخير من قيمة العقد %(  5)   نقدية نسبتهاتأخير    وتحتسب غرامة

من قانون الشراء    33المادة    أحكامتطُبق  ،  النسبة المذكورةغرامات التأخير    ت %( من قيمة العقد. وإذا تجاوز25)

 في هذا الشأن.  العام

 

 من قانون الشراء العام(   33)المادة  أسباب انتهاء العقد ونتائجه  :24 المادة

: النكول   أولًا

بوجوب التقيُّد    الملتزِميعُتبر   إذا خالفَ شروط تنفيذ العقد أو أحكام دفتر الشروط هذا، وبعد إنذاره رسمياً  ناكلًً 

بكافاة موجباته من قبل سلطة التعاقد، وذلك ضمن مهلة تتراوح بين خمسة أيام كحداٍ أدنى وخمسة عشر يوماً كحداٍ 

ليه. وإذا اعتبُر الملتزم ناكلًً، يفُسخ العقد حكماً دون أقصى، وانقضاء المهلة هذه دون أن يَقوم المُلتزم بما طُلب إ

ِ إنذار وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في البند )أولًا( من الفقرة الرابعة من المادة   من   33الحاجة إلى أيا

 قانون الشراء العام.

 ثانياا: الإنهاء 

 :ينتهي العقد حكماً دون الحاجة إلى أيا إنذار في الحالتين التاليتين -1

 .عند وفاة الـملتزم إذا كان شخصاً طبيعياً، إلاا إذا وافقت سلطة التعاقد على طلب مواصلة التنفيذ من قبل الورثة -أ

عندئذ الإجراءات الـمنصوص عليها في الفقرة  إذا أصبَح الـمُلتزم مُفلساً أو مُعسَراً أو حُلَّت الشركة، وتطُبَّق -ب 

 من قانون الشراء العام.  33الثانية من البند الرابع من المادة 

 .يجَوز لسلطة التعاقد إنهاء العقد إذا تعذار على الـملتزم القيام بأيا من إلتزاماته التعاقدية بنتيجة القوة القاهرة -2

ا: الفسخ   ثالثا

ٍ من الحالات التالية:  -1  يفُسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أيا إنذار في أيا

إذا صدرََ بحقا الـمُلتزم حكمٌ نهائيا بارتكاب أيا جرم من جرائم الفساد أو التواطؤ أو الإحتيال أو الغش أو   -أ

تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تضارب الـمصالح أو التزوير أو الإفلًس الإحتيالي، وفقاً للقوانين 

 الـمرعية الاجراء؛ 

 من هذا القانون.  8إذا تحقَّقَت أيا حالة من الحالات الـمذكورة في الـمادة  -ب 

 في حال فقُدان أهلية الـملتزم.  -ج

إذا فسُِخ العقد لأحد الأسباب الـمذكورة في الفقرة الأولى من هذا البند تطُبَّق الإجراءات الـمنصوص عليها في   -2

 الفقرة الأولى من البند الرابع من هذه الـمادة.

ا: نتائج انتهاء العقد:   رابعا

المادة   -1 الـمحدَّدة في  الفسخ  النكول أو  من قانون الشراء العام، أو في حال    33في حال تطبيق إحدى حالات 

تتَُّبع   تحقَّقَت حالة إفلًس الـملتزم أو إعساره، أو في حال وفاة الـملتزم وعدم متابعة التنفيذ من قبل الورثة، 

 من قانون الشراء العام.  33ادة فوراً، خلًفاً لأيا نص آخر أحكام الفقرة رابعاً من الم

الجرائم   -2 من   ٍ بأيا قيامه  يثبت  من  قبل  من  الـمنفَّذة  الأشغال  أو  الـمُقدَّمة  الخدمات  عن  تعويض  أيا  يترتَّب  لا 

  من قانون الشراء العام.  33الـمنصوص عليها في الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة الأولى من »ثالثاً« من الـمادة  

ينُشر قرار انتهاء العقد وأسبابه على الـموقع الالكتروني لسلطة التعاقد إن وُجِد وعلى الـمنصة الإلكترونياة   -3

 الـمركزياة لدى هيئة الشراء العام. 
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 من قانون الشراء العام(  40)المادة  الإقصـاء :25 المادة

تطبق أحكام الإقصاء على الملتزم الذي يعتبر ناكلًً أو الذي يصدر بحقه حكم قضائي وفقًا لما نصت عليه المادة 

 من قانون الشراء العام.  40

 

  القوّة القاهرة :26 المادة

رادة الملتزم دون التسليم في المدة المُحددة، يتوجب عليه ان يعرضها  ااذا حالت ظروف استثنائية وخارجة عن  

فورًا وبصورة خطية على )الإدارة المعنية( والتي يعود لها وحدها الحق بتقدير الظروف لجهة قبولها أو رفضها  

 وعلى الملتزم الرضوخ لقرارها في هذا الشأن. 

 

 النزاهة  :27 المادة

 من قانون الشراء العام. 110تطُباق أحكام المادة 

 

 الشكوى والإعتراض :28 المادة

يحَقا لكلا ذي صفة ومصلحة، بما في ذلك هيئة الشراء العام، الإعتراض على أيا إجراء أو قرار صريح أو ضمني  

تتاخذه أو تعتمده أو تطَُباِقه أيا من الجهات الـمعنياة بالشراء في الـمرحلة السابقة لنفاذ العقد، ويكون مخالفاً لأحكام  

تعلقة بالشراء العام، وتطُبق أحكام الفصل السابع من قانون الشراء العام قانون الشراء العام والـمبادئ العامة الـم

هيئة  تشكيل  لحين  الدولة  لدى مجلس شورى  بها  الـمعمول  الإعتراض  إجراءات  تتبع  ان  على  الشأن،  هذا  في 

 في قانون الشراء العام. عنهاالإعتراضات المنصوص 

 

 القضاء الصالح:  :29 المادة

إن القضاء اللبناني وحده هو المرجع الصالح للنظر في كل خلًف يمكن أن يحصل بين الإدارة والملتزم من جراء 

 تنفيذ هذا الإلتزام. 
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 تصريح / تعهــد 

 (Ericsson 3PP Hardware Supportللإشتراك في تلزيم )

 

 

 أنا الموقع ادناه ........................................................................................... 

  الممثل بالتوقيع عن مؤسسة/شركة ...................................................................... 

اقام محل  لي  ة.........................................منطقة.......................................  المتخذ 

 حي...............................شارع...........................ملك................................... 

 رقم الهاتف........................، مكتب ............................... فاكس ........................، 

 

على دفتر الشروط المتضمن التعهد، الشروط الادارية والفنية الخاصة للًشتراك في هذا انني اطلعت  اعترف ب 

 التلزيم التي تسلمت نسخة عنها.

واصرح انني وبعد الاطلًع على هذه المستندات التي لا يمكن باي حال الادعاء بتجاهلها وعلى تفاصيل الاعمال  

وبمدة صلًحية العرض المحددة بموجب المادة ... من دفتر  المطلوبة، وانني اتعهد بقبول كافة الشروط المبينة فيها  

 وبالتقيد بها وتنفيذها كاملة دون أي نوع من انواع التحفظ او الاستدراك.الشروط هذا 

كما اصرح بانني وضعت الاسعار وقبلت الاحكام المدرجة في دفتر الشروط هذا آخذاً بعين الاعتبار كل شروط  

 التلزيم ومصاعب تنفيذه في حال وجوده.

كما أتعهد برفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه أي مبلغ من المال العام، 

 وذلك لمصلحة الإدارة في كل عقد من أيٍ نوعٍ كان، يتناول مالاً عامًا. 

 

 

 

 ____________ التاريخ           

 ختم وتوقيع العارض        

 

 

 

 

 

 

 

 طوابع بقيمة 

1,000,000 L.L. 
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 7تصريح النزاهة 

 

 _______________________________________________________     عنوان الصفقة:

 ________________________________________________________    الجهة المتعاقدة:

 ________________________________________ اسم العارض / المفوض بالتوقيع عن الشركة:

 ____________________________________________________________إسم الشركة: 

 

 

 نحن الموقعون أدناه نؤكد ما يلي: 

ليس لنا، أو لموظفينا، أو شركائنا، أو وكلًئنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، أي علًقات قد تؤدي   .1

 إلى تضارب في المصالح بموضوع هذه الصفقة. 

 سنقوم بإبلًغ هيئة الشراء العام والجهة المتعاقدة في حال حصول أو اكتشاف تضارب في المصالح. .2

لم ولن نقوم، ولا أيا من موظفينا، أو شركائنا، أو وكلًئنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، بممارسات   .3

 احتيالية أو فاسدة، أو قسرية أو مُعرقلة في ما يخص عرضنا أو اقتراحنا. 

لم نقدم، ولا أيا من شركائنا، أو وكلًئنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربهم، على دفع أي مبالغ للعاملين،   .4

 أو الشركاء، أو للموظفين المشاركين بعملية الشراء بالنيابة عن الجهة المتعاقدة، أو لأي كان. 

في حال مخالفتنا لهذا التصريح والتعهد، لن نكون مؤهلين للمشاركة في أي صفقة عمومية أياً كان موضوعها   .5

 ونقبل سلفاً بأي تدبير إقصاء يؤُخذ بحقنا ونتعهد بملء إرادتنا بعدم المنازعة بشأنه.  

 إن أي معلومات كاذبة تعُرضنا للملًحقة القضائية من قبل المراجع المختصة. 

 

 

 _______________التاريخ:      

 الختم والتوقيع                  
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 يرُفق هذا التصريح بالعرض  -  


